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أصبح من الواضح للعيان، في ظل الانفتاح التجاري بين الدول واتباع نظام الاقتصاد الحر 
 وتنامي دور الشركات في  بين الدولوتوسيع رقعة النشاطات التجارية والتعامل التجاري

التبادل التجاري والصناعي فيما بينها، كل ذلك أدى إلى دفع عجلة الانتاج إلى الأمام 
 الصناعة والتجارة، مما دفع الصناعيون والتجاريون إلى البحث عن إبرام وبالتالي إزدهار

عقود تجارية يسعون من خلالها إلى ترويج منتجاتهم سواءً داخل الدولة نفسها أو مع الدول 
الأخرى وذلك لكسب المنافسة القائمة بينهم، ومن هنا فقد تعددت هذه العقود وتنوعت تبعاً 

 فنجد ، القائمة بين كل من الطرفين ومسؤوليات وواجبات كلٍ منهمالطبيعة التعاقد والعلاقة
عقود الوساطة التجارية والتمثيل التجاري والوكالات التجارية والتوزيع والعمولات 

وقد ساهمت هذه العقود بصفة عامة وعقود الوكالة التجارية بصفة خاصة في بيع . وغيرها
  .لانتاج والاستهلاكوترويج المنتوجات والبضائع مما زاد حجم ا

  

ونظراً لأهمية الوكالات التجارية والأثر المترتب عليها وما قد يسببه الخلل في مثل هذه 
العلاقات من إنعكاس  على الصناعات ونشاط السوق بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل 

ء خاص، فقد عمدت كثير من الدول إلى تقنين الأحكام الخاصة بالوكالة التجارية والوكلا
التجاريين لتنظيم هذه الأحكام من حيث التعاريف والشروط الواجب توافرها في كلٍ منهما 
وكيفية تطبيق الوكالة والرقابة عليها وتسهيل أعمال الوكالات والعقود التجارية بما يكفل 

  .سلامة تطبيق الوكالات التجارية وسلامة الاقتصاد الوطني
  

وضع قانون خاص بالوكلاء التجاريين تحت لحديث ب المسلك االمشرع الفلسطينيقد سلك و
الذي قام بتنظيم ) 2000(لعام ) 2(مسمى قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم 

الأحكام المتعلقة بالوكلاء التجاريين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الواردة في قوانين 
ن مشروع قانون التجارة الفلسطيني التجارة المطبقة في فلسطين، ومن الجدير بالملاحظة أ

  .تطرق للأحكام الخاصة بالوكالات التجارية بشكل عام ضمن الأحكام الخاصة بالوكالات

 )4(، العدد رقم 2004 تشرين ثاني –) محامون ومستشارون قانونيون(مكتب الحسيني و الحسيني  نشرة ربع سنوية تصدر عن
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بالنظر إلى تعريف الوكالة بشكل عام فإنها تعني قيام شخص مقام 
شخص آخر في آداء أعماله بحيث تكون له الصلاحيات وعليه 

، ومن هنا فإن الواجبات المحددة من قبل الموكل في عقد الوكالة
يلتزم بمقتضاه الوكيل تجاري بين طرفين الوكالة التجارية هي عقد 

يقوم بإجراء المعاملات التجارية لحساب الموكل وبإسم الوكيل، و
  والتي تتمثل عادة فيالأعمال التجارية الموكل للقيام بمقامالوكيل 

 وذلك مقابلو توفير الخدمات أو ترويج المنتجات أتوزيع  وأبيع 
  .ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها

  
ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا اكتساب أطراف هذه الوكالة 
صفة التاجر بحيث أن هذه الوكالة تنعقد بين التجار فقط سواءً أكان 

اً، كما أن طبيعة الأعمال و اعتباريأ اً طبيعياًالوكيل التجاري شخص
ل تجارية بحتة وتتنوع هذه الأعمال التي يقوم بها الوكيل هي أعما

وتختلف تبعاً لإختلاف طبيعة النشاط التجاري الذي يمارسه 

لفلسطينية ذات الاختصاص وذلك وفقاً لطبيعة هذا التعاقد ا
التجاري كما إشترط القانون أن يكون التاجر فلسطينياً ولا 
يجوز أن يكون موظفاً عاماً أما إذا كانت شركة فيجب أن 
يكون غالبية أعضاء مجلس إدارتها من الفلسطينيين وأن 

  .نيينمن رأس مالها أو أسهمها مملوكة للفلسطي% 51يكون 
  

أما بخصوص الشروط الواجب توافرها في الوكالة التجارية 
فقد نص القانون على وجوب أن تكون هذه الوكالة كتابةً 
وبالتالي لا تنعقد الوكالة شفاهة بين الأطراف وإنما يجب أن 

كما . تكون منظمة بعقد خاص مبرم بين الموكل والوكيل
 عقد الوكالة نص القانون على البيانات الواجب توافره في
رقم تسجيل (ومنها أسماء الطرفين وجنسية وعمر كل منهما 

، ومدة الاتفاقية وتاريخ البدء بها، وطبيعة )الشركة
المنتوجات التي تغطيها الاتفاقية وحقوق وإلتزامات كل من 

  .الطرفين والاتعاب المستحقة للوكيل وغيرها من الشروط
  

 يسجل كل إتفاقية وإشترط القانون على الوكيل التجاري أن
وكالة تجارية في سجل الوكالات التجارية لدى وزارة 
الاقتصاد الوطني في مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخ 

كالة التجارية قيع إتفاقية ال   ت
  

  
) 2(  من خلال النظر في قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم

 نجد أن القانون وضع عدة شروط يجب توافرها في 2000لعام 
الوكيل التجاري وشروط أخرى يجب توافرها بعقد الوكالة التجارية 

الوكالة ولحماية حقوق الأطراف من جهة وذلك لضمان جدية هذه 
ومن جهة أخرى حماية المستهلكين ومنع التحايل أو التلاعب من 

  .خلال هذه الوكالات وإستغلالها بما قد يضر الاقتصاد الوطني
  

وفيما يتعلق بالوكيل التجاري فقد إشترط القانون أن يكون الموكل 
  الوزارات،تاجراً أو شركة مسجلاً ف السجلات الخاصة لدى 

  
  

 1966لعام ) 12(بالرجوع إلى قانون التجارة الأردني رقم 
نجد أن هذا القانون نص على جواز إثبات العقود التجارية 
بجميع طرق الاثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في 
الأحكام القانونية الخاصة، ومن هنا فإن هذا الحكم لا ينطبق 

 نص قانون تنظيم أعمال على الوكالات التجارية حيث
الوكلاء التجاريين صراحة على إشتراط الكتابة في اتفاقية 
الوكالة التجارية وبالتالي فلا يجوز إثبات هذه الوكالة إلا 

  .بالكتابة
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  ):التوزيع(الوكالة بالعمولة 
  

تعتبر الوكالة بالعمولة صورة خاصة للوكالة التجارية 
وكالة التجارية وتعرف على وتسري عليها الأحكام العامة لل

أنها عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري بإسمه الخاص 
العمليات التجارية وتكون هذه العمليات لحساب الموكل، 
وهنا نجد أنها تتميز عن الوكالات التجارية فبينما يقوم 
الوكيل التجاري بأجراء الصفقة باسم الموكل ولحسابه يقوم 

ا باسمه الخاص ولكن لحساب الوكيل بالعمولة بإجرائه
ومن الجدير بالذكر أن المسمى الحديث للوكالة . الموكل

بالعمولة هو عقد التوزيع وبالتالي فإن هذا النوع من 
 .الوكالات يقصد به حالياً عقود التوزيع

بالنظر إلى العديد من القوانين المقارنة نجد أن العديد من 
هذه القوانين لم تشترط الكتابة في عقود الوكالات التجارية 
تماشياً مع القواعد العامة التي تخضع العقود التجارية لكافة 

الفلسطيني سار في هذا طرق الاثبات، بينما نجد أن المشرع 
الاتجاه نظراً لأهمية هذا النوع من الوكالات ولما قد يترتب 
عليها من خروقات قد تعود بأثر سلبي على الصناعة 
والانتاج والاقتصاد خاصة وأن فلسطين تعتمد إعتماداً شبه 
كلي على إستيراد المنتوجات الأجنبية وبيعها في السوق 

تراط كتابة الوكالات التجارية الفلسطينية، وبالتالي فإن إش
يعطي هذه الوكالة حجة قانونية أكبر في حال حصول أي 

  .نزاع يتعلق بها أو يترتب عنها
  

 تطرق إلى بعض نكلاء التجارييونجد أن قانون تنظيم أعمال الو
الأحكام المتعلقة بفسخ الوكالات التجارية، حيث نص على 
إستمرار إلتزامات الوكيل التجاري الواردة في القانون لمدة سنة 
على الأقل بعد فسخ الاتفاقية أو إلى حين تعيين وكيل جديد،  كما 
نص القانون في حال فسخ الاتفاقية لأي سبب كان على إلتزام 
المورد او المنتج أو الوكيل الجديد بشراء كافة المنتوجات وقطع 

  . الغيار الموجودة في حوزة الوكيل وبالسعر الذي إشتراه الوكيل
  

وسعياً من المشرع إلى حماية الوكيل من تعسف الموكل نص 
القانون على أنه إذا قام الموكل بفسخ اتفاقية الوكالة أو عدم 

زم بتعويض الوكيل تعويض عادلاً تجديدها لغير سبب جدي الت
آخذاً بعين الاعتبار ما يلحق الوكيل من أضرار بسبب فسخ 

كما نص المشرع في حال تعيين . الاتفاقية أو عدم تجديدها
الموكل وكيلاً جديداً على مسؤولية الموكل والكيل الجديد 
بالتضامن في تعويض الوكيل السابق إذا ثبت أن الفسخ أو عدم 

 . بتواطؤ بين الموكل والوكيل الجديدالتجديد تم

  
  

حيث أن الوكالة التجارية عبارة عن إتفاقية مبرمة بين 
سند إلى الأحكام الطرفين فإن إنهاء الوكالة أو فسخها يت

العامة بإنهاء الاتفاقيات، وبالتالي فإنه يجوز لأي من 
أطرافها انهائها في أي وقت وفقاً للأحكام الواردة في هذه 

  . الاتفاقية
وبالنظر إلى هذه الأحكام العامة للوكالات العادية نجد أنها 
ترتبط بعدة أسباب تؤدي إلى إنتهاء الوكالة بشكل عام، 

  :ل المثالومنها على سبي
  .إتمام العمل الموكل به -1
 .موت الموكل -2

 .عزل الوكيل -3

 .تنحي الوكيل واعتزاله -4

 .انتهاء الأجل المحدد للوكالة -5

 .الحجر على الموكل -6

 .الحجر على الوكيل أو إعلان إفلاسه -7
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تتشابه بعض العقود مع بعضها البعض بحيث قد تكون متداخلة 
ومتقابلة في موضوعاتها الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث اللبس 
وصعوبة التفريق فيما بينها، ونظراً للأهمية التي يتمتع بها عقد 

د إرتئينا توضيح الوكالة التجارية ولتميزه عن غيره من العقود فق
الفرق بينه وبين بعض العقود الأخرى خاصة التجارية منها، 

  :وذلك على النحو الاتي

يل بالعمولة ملزماً إتجاه الأشخاص الذين تعاقد معهم يكون الوك 
كما لو أن التعاقد تم له شخصياً ولا يحق للأشخاص الذين تعاقدوا 

بينما تسري الأحكام المتعلقة .  معه مخاصمة الموكل مباشرة
  .بالوكالة فيما يتعلق بالعلاقة بين الموكل والدائنين

  
ت على كلٍ من الموكل ويرتب عقد الوكالة بالعمولة عدة إلتزاما

والوكيل، فبينما يلتزم الموكل بدفع أجرة الوكيل بالعمولة ودفع 
  :النفقات، يترتب على الوكيل الالتزام بعدة أمور ومنها

 بحسن هتنفيذ تعليمات الموكل والقيام بالعمل الموكل ب -1
نية، وعدم تجاوزه لصلاحياته وإلتزاماته الواردة في 

  .الوكالة
 .رار الموكلالمحافظة على أس -2

 .المحافظة على بضائع الموكل -3

 وهي عناية الشخص تبذل العناية في تنفيذ الالتزاما -4
 .المعتاد

تقديم كشف حساب عن العمل الذي قام به لحساب  -5
 .الموكل

عدم التعاقد مع نفسه أو أن يكون وكيل عن الطرفين و  -6
لا يجوز له توكيل غيره ما لم يكن مأذون في ذلك من 

  .الموكل

الوكالة التجارية والوكالة العادية   )أ
  ):المدنية(

  
الوكالة المدنية هي عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن 

ومن خلال هذا . يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
افر معظم عناصر الوكالة التعريف يتضح لنا تو

التجارية في هذا التعريف، إلا أن الفرق بين الوكالة 
التجارية والمدنية يكمن في طبيعة الأعمال التي تبنى 
عليها هذه الوكالة، وبمعنى آخر فإن الفرق بين 
الوكالتين قائم في محل الوكالة حيث يلتزم الموكل 

بدلاً منه، بالقيام بالمعاملات التجارية لحساب الوكيل و
كما أن الوكالة المدنية تنظم أحكامه بموجب القانون 
المدني بينما ينظم القانون التجاري وقانون الوكلاء 

  .التجاريين أحكام الوكالة التجارية
  

الوكيل التجاري لا التجارية في أن تتميز الوكالة كما 
يمارس نشاطه إلا بعمولة أو أجر يتقاضاه وذلك 

 القائم على تحمل الكثير من بسبب طبيعة التعاقد
المسؤوليات والأعباء وما قد يترتب على هذه الوكالة 

  الوكالةمن مخاطر وأضرار، وذلك على عكس

، كما يكون للوكيل مجانيةالتي تكون أصلاً المدنية 
التجاري حق امتياز على البضائع التي يتسلمها 
لحساب الموكل لحين استفاء أجره والنفقات التي 

  .بمناسبة الوكالةتكبدها 

  :عقد الوكالة وعقد المقاولة)ب
  

تم تعريف عقد المقاولة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد 
العاقدين أن يصنع شيئاً أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر 

  .الآخريتعهد به المعاقد 
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:عقد الوكالة وعقد السمسرة)ت
  

يعرف عقد السمسرة بأنه عقد يلتزم بمقتضاه السمسار بإرشاد  
المتعاقد الآخر إلى فرصة لعقد إتفاق ما أو يكون وسيطاً له في 

  .مفاوضات التعاقد ولك مقابل أجر
  

ون على إنطباق أحكام الوكالة بوجه عام على الرغم من نص القان
على السمسرة إلا أنه تجدر الاشارة إلى الفرق بين كل منهما، 
حيث نجد أن عقد السمسرة يتكون من ثلاثة أشخاص هم البائع 
والمشتري والسمسار في حين أن عقد الوكالة يتكون من طرفين، 

د كما يقتصر دور السمسار على البحث عن طرفين لإبرام العق
بينهما مقابل أجر، وعليه فإن السمسار لا يكون ممثلاً لأي من 

. الطرفين، على عكس الوكيل الذي يعمل بإسم موكله ولحسابه
ويعتبر الأجر من الحقوق التي لها حق امتياز في عقد الوكالة 
بعكس السمسرة التي لا يوجد مثل هذا الحق بالنسبة لأجرة 

  السمسار

ينبني الاختلاف في بين عقد الوكالة وإتفاقية الوكالة في كون 
محل عقد المقاولة هو القيام بعمل مادي بينما محل الوكالة 

ق الاشارة إلى توضيح هذا التجارية هو تصرف قانوني وقد سب
  . الفرق في الفقرة السابقة

  
كما نجد أن الفرق بين هذين النوعين يقوم على أن المقاول لا 
يعمل نيابة عن صاحب العمل وإنما يؤدي العمل لمصلحته 
ويكون مستقلاً، بينما يقوم الوكيل بالمعاملات التجارية نيابة عن 

 .الموكل مباشرةالموكل وبإسمه وينصرف هذا التصرف إلى 

  
كما أن المقاول لا ينوب عن رب العمل وبالتالي فإن ما يجريه 
من تصرفات لا ينصرف أثرها مباشرة على رب العمل، بينما 
يكون الموكل مسؤولاً مباشرة عن تصرفاً الوكيل حيث أن يقوم 

  .بهذه التصرفات بإسمه ونيابة عنه

  
  
  

تعتبر الوكالات التجارية من أهم العوامل التي تدفع 
عجلة الاقتصاد نحو التطور والازدهار، فنظراً لتقدم 
الصناعات وتطورها ولإتساع بقعة الاستهلاك 
وطموح الصناعيين والمستثمرين نحو إيصال 
منتجاتهم إلى كل مكان وإلى أبعد الحدود، فكان لا بد 

التعاملات التي يضمن من خلالها من إيجاد نوع من 
كل صانع أو منتج أو مستثمر وصول منتجاته إلى 
كافة الأماكن ومن هنا كان اللجوء إلى الوكالات 

  .التجارية كأحد أهم هذه السبل
  

وقد ساهم الوكلاء التجارييون في توسيع رقعة نشاط 
المستثمرين والمنتجين من خلال تزويد منتجاتهم 

لبقاع سواءً داخل الدولة ذاتها أو وتمثيلهم في شتى ا
خارجها، وقد أدى ذلك إلى زيادة إنتاج المصانع 
ودفعها إلى الدخول في جو المنافسة بغية تحقيق أكبر 
قدر من الربح وبالتالي إنعكس ذلك على الصناعات 
بشكلٍ إيجابي مما أثر بشكل كبير على نمو إقتصاد 

ه وهذا ما ظهر بشكل جلي فيما تقوم ب. الدول
الشركات العالمية التي تسعى إلى ترويج منتجاتها بين 
الدول من خلال إبرام وكالات تجارية مع وكلاء عدة 

  .في دول مختلفة
  

ومن الجدير بالذكر أن التوجه نحو إبرام إتفاقيات 
وكالات تجارية وفي ظل تطور أسس منظمة التجارة 
العالمية بدأ بالتراجع حيث أصبحت بعض الوكالات 

رية وبالأخص الحصرية منها تشكل إحتكاراً التجا
الأمر الذي يتنافى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية 
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وزيع غير حصرية منعاً للخوض في خطوات تحد من النشاط التجاري أو نجد أن التوجه اليوم يسير نحو تنظيم عقود ت
وحيث أن فلسطين تعد لمستقبل يشمل دخولها عضوية منظمة التجارة العالمية، فمن الضروري إعادة . تؤثر عليه سلباً

طراف النظر في تسجيل هذه العقود لدى الجهات الرسمية وتنظيمها بموجب قانون خاص أو ترك تنظيمها بين الأ
  .أصحاب الشأن للتعاقد تماشياً مع مبدأ حرية التعاقد

 المحرر المسŌو¾
              هبة الحسيني. المحامية د
      

  
      . ب.ص:       العنوان البريدي    970-2-296-1733:    هاتف       شارع الإرسال53

  ، القدس19214                                     970-2-296-0244: فاكس                                                             
  hh@husseini1.com:   بريد إلكتروني                الطابق الثالث، عمارة عواد

   فلسطين–رام االله 
  

 .حقوق النشر والطبع محفوظة لمكتب الحسيني والحسيني، ويجوز الاقتباس من هذه النشرة على أن ينسب ذلك إلى المصدر
 




